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 مصر   ف   المالي تحقيق الاقتدار    ف الية  تقييم دور السياسة الم 
 2020/ 2019-2001/ 2000الفترة من   

 ي محمد السيد على الحارون. د

 ص: خلمال

- 2000/2001مصر خلال الفترة من    في  الماليتقييم وضع الاقتدار    فيتتمثل أهمية الدراسة  

مصر وذلك من خلال تقييم   في  الماليتحقيق الاقتدار    في، وتحديد دور السياسة المالية  2019/2020

لتلفة    الداخليدارة كل من الدين العام  إوالنفقات العامة للدولة( و )الإيراداتأدوات السيياسية المالية المت

ثار الايجابية الناجمة عن إدارة هذه الآومن ثمَ تعظيم   ؛مصيرفي تحقيق الاقتدار المالي في   اللارجيو

 :الآتي استعراضويتم ذلك من خلال  ،لها ار السلبيةثالآالأدوات وتحفيض  

 _ توضيح مفهوم الاقتدار المالي وشروط تحقيقه. 

 _ توضيح مؤشرات الاقتدار المالي.

 _ قياس الاقتدار المالي في مصر.

 الاقتدار المالي في مصر. تحقيق في_ توضيح دور السياسة المالية 

 قتدرة  وعدم بالنسيبة للدين المحلعمصير   في مالي  اقتدار وجود  ولقد توصيل  الدراسية إلع عدم

  الإجمالي، كذلك عدم  المحلع الناتج  إلع المحلع  العام  الدين  نسييبة  تثبي   علع المتحققة  الكتلية الإيرادات

 الإجمالي  المحلع الناتج  إلع المحلع  العام الدين  نسيييبة  تثبي  علع  المتحققة  الضيييريبية الإيرادات قتدرة

 نسيبة تزايد يتفسير قد وهذا الإجمالي المحلع  الناتج إلع  السييادية الايرادات نسيبة انلفاض  بسيب  وذلك

  أن  حيي   اليدراسيييية  شييييملتهيا  التي  السيييينوات  خلال  الإجميالي  المحلع  النياتج  إلع  المحلع  العيام  اليدين

  علع فإنه ثمَ ومن ،الإجمالي المحلع  الناتج إلع النسيبة تلك  لتثبي  كافية  غير  كان   الضيريبة الايرادات

  الاصييييلا   برنامج  تطبيق مع وخاصيييية  المالية للسييييياسيييية  لأدوات  المتوازن الاسييييتلدام من  الرغم

 يسيييتطع لم الاقتصييياد ، كما أن(اللارجيو المحلع)  العام  الدين لضيييب  ذلك يؤدى  فلم الاقتصييياد 

 الناتج  الع المحلي  الدين نسيبة  لتثبي   اللازم  للدولة  العامة الموازنة  في(  العجز)  الفائض الع  الوصيول

  لليدين  بيالنسييييبية  الميالي  الاقتيدار  اختبيار  الميالي، وبعيد  الاقتيدار  تحقيق  عيدم  ثمً  ومن  الإجميالي،  المحلع

توسيي   اللارجي  للدين المالي  الاقتدار من بحالة  تتمتع مصيير  أن  اتضييح  اللارجي  الفترة عن  عام  كمت

وضيع ، وفع ضيو  هذه النتائج فقد تم   2019/2020  وحتع2000/2001 من  الدراسية  شيملتها التي

 عدد من التوصيات.

 الكلمات المفتاحية:  -

الدين  الماليالاقتدار   المحلع_  الدين  العام_    _ اللارجي_  الدين  سعر خدمة  العامة_  الموازنة  عجز 

   .الفائدة علع أذون اللزانة
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 مُقدمة: ]أولاً[

قترض قيتدرته    مياليبينن يكون هتنياا اقتيدار   اليدوليحيدد صيييينيدود النقيد     لأى دولية إذا توقع المت

التوازن بين    فيكبير    مسييييتقبليخدمة ديونه بدون أن يضييييطر إلع تصييييحيح   فيعلع الاسييييتمرار  

تتليذهيا اليدولية إلع    التيالإيرادات العيامية والنفقيات العيامية، أو إذا أدت مجموعية السيييييياسييييات المياليية  

تتيرات  القتدرة علع سييداد جميع ديونها ا الداخلية واللارجيةا وخدمة هذه الديون دون الإضييرار بالمت

تلذة إلع    ماليت  فيكون هتناا انفلا وبالتاليالاقتصيادية والاجتماعية والسيياسيية،  إذا أدت السيياسيات المت

أهم الأدوات الاقتصيادية الهامة لتحقيق   السيياسية المالية أحد  تتعتيرعدم القتدرة علع سيداد جميع الديون،  

الأهداف الاقتصيييادية والاجتماعية، ونظراً لوجود ارتباط قوى بينها وبين السيييياسيييات الاقتصيييادية 

الأتخرى، فلابتد وأن يتمشييع حجم العجز في الموازنة العامة للدولة مع الأهداف الاقتصييادية الأخرى 

سييتمر لهذا   ئهوزيادة أعبا  رجياللاو  الداخليمثل تحجيم الدين العام بشييقيه   خاصييةً في  ل التزايد المت

رتب  بما لا شييك فيه بتزايد عجز الموازنة العامة للدولة، وإن لم تكتن هذه الرواب  واضييحة   الدين والمت

أو نسييبة  الإجماليمثل نسييبة عجز الموازنة العامة للدولة إلع الناتج المحلع   الماليفإن مقاييس الأدا  

إلع الايرادات العامة للدولة قد لا تتعطع صييورة واضييحة وصييحيحة   اللارجيلمحلع أو الدين العام ا

سيييتوى المتلائم لعجز الموازنة العامة للدولة وعن التعديل    المالياللازم لتحقيق الاقتدار   الماليعن المت

 في مصر. 

 أهمية الدراسة.  -

الاقيتييدار   وضييييع  بيتيقيييييم  الييدراسيييييية  هييذه  مين   فيي  اليمييالييتيهيتيم  اليفيتيرة  خيلال  مصيييير 

مصييير  في  الماليتحقيق الاقتدار  في، وتحديد دور السيييياسييية المالية  2019/2020_2000/2001

لتلفة  دارة كل إ( ووالنفقات العامة للدولة )الإيراداتوذلك من خلال تقييم أدوات السيييياسييية المالية المت

ثار الايجابية يم الآمصر، ومن ثمَ تعظفي تحقيق الاقتدار المالي في    اللارجيو  الداخليمن الدين العام  

 دارة هذه الأدوات وتحفيض الأثار السلبية. الناجمة عن إ

 

 مُشكلة الدراسة.  -

، الموازنة العامة فيعجز دائم  من وجودتتعانع   المصيرية  تتمثل متشيكلة الدراسية في أن الدولة

اللارج وهو ما يتطلق عليه الدين العام بشييقيه لذلك تلجن الدولة إلع الاسييتدانة سييوا  من الداخل أو من 

تزايدة إلع مصيادر لتمويل هذا العجز لابتد من الاجابة علع   )الداخلي واللارجي(، وفع  ل الحاجة المت

 الأسئلة التالية:

 من  الفترة  بشقيه  العام  الدين  تزايد  من  الرغم  علع  مصر  في  المالي  اقتدار  هناا  هل  -

 ؟ 2020/ 2019_ 2000/2001

 دور السياسة المالية في تحقيق الاقتدار المالي؟  وما ه -
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 أهداف الدراسة.  -

توضيح دور السياسة المالية في تحقيق الاقتدار المالي في مصر وذلك   إلعتهدف هذه الدراسة  

 من خلال توضيح النقاط التالية:

 توضيح مفهوم الاقتدار المالي وشروط تحقيقه.  .1

 توضيح مؤشرات الاقتدار المالي. .2

 قياس الاقتدار المالي في مصر.  .3

 تدار المالي في مصر.  الاق تحقيق فيتوضيح دور السياسة المالية  .4

 

 فروض الدراسة. -

 كالتالي: وهيسوف تستند الدراسة إلع عدة فروض 

الدين  1) م  للدولة وتضلت العامة  الموازنة  تزايد عجز  تنثير   ( يؤثراللارجيو  الداخلي )  العام بشقيه( 

 علع الاقتدار المالي في مصر. سلبي

 .في مصر الماليتحقيق الاقتدار  في إيجابي( للسياسة المالية دور 2)

 

 منهجية الدراسة. -

وذلك من خلال الاعتماد  الاسيتقرائيإن المنهج الذ  يتبعه الباح  في هذه الدراسية هو المنهج  

تمثل في المراجع والأبحا  العلمية ورسيائل الماجسيتير والدكتوراه والمقالات   علع المسيح المكتبي المت

والدوريات ذات الصيييلة بموضيييوا الدراسييية سيييوا  العربية أو الأجنبية وكذلك المواقع اللاصييية  

الوصفي التحليلي   سلوبلباح  الأ(، كما سيتبع اInternetبالموضوا علع شبكة المعلومات الدولية )

 الذ  سيتناول جمع البيانات وتحليلها إحصائياً لاختبار صحة فروض البح .

 

 النطاق الزمنى للدراسة.  -

بيانات، المتوفر بها السيلسيلة الزمنية  وهي،  2019/2020وحتع سينة    2000/2001من سينة 

تاريخ مصيير ومرورها بالانتقال بين فترات  منهامة   أن هذه الفترة تتطع فترة زمنية بالإضييافةهذا  

 .لحكم مصر حتع وق  إعداد الدراسة مل  خمس فتراتحكم متنوعة ش
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 اً[ مراجعة الأدبيات.  ثاني ]

 

هتمة بذات الموضوا:  من الدراسات المت

تجارب دولية في السيطرة على عجز الموازنة العامة _ مجلس الوزراء  ) بعنوان دراسة_ 1

الموازنة   .(2004_ مركز دعم واتخاذ القرار   الدراسة علع بيان أسباب ارتفاا عجز  ركزت هذه 

مصر مع استعراض لتجارب بعض الدول وهع )كوريا الجنوبية_ الهند_ الفلبين_ المجر_  فيالعامة 

العربية(  اإندونيسياليابان_   الأمارات  الأردن_  استعراض   في_  مع  العامة  الموازنة  عجز  علاج 

تبعة، ولذلك فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلع ثلاثة أقسام رئيسية، تناول القسم  للسياسات وآليات التنفيذ المت

تبعة للسيطرة علع   الثانيالأول استعراض أسباب عجز الموازنة، أما القسم   فقد تناول السياسات المت

قسم الثال  فقد ركز علع استعراض الدروس المتستفادة من تجارب عدد عجز الموازنة العامة، أما ال

 السيطرة علع عجز الموازنة العامة.   فيمن الدول 

م  مفهوم الاسددددتددامدة المداليدة إلى مفهوم    لالعدام: الانتقدا)إدارة الددي   _ دراسيييية بعنوان  2

 .i(2010_الاستدامة الاقتصادية

أ الدراسة علع  العام لابد ألا تكتفع بالاستناد إلع مفهوم الاستدامة ن إدارة  ركزت هذه  الدين 

المالية فحس ؛ بل أنه يج  الاعتماد علع مفهوم الاستدامة الاقتصادية التي تحقق الاستقرار الديناميكي 

للاقتصاد، حي  أن محاولة وضع نسبة ثابتة غير مرنة للحد الأمن للدين العام المحلي سوا  من حي  

مان أمراً غير صحيح اقتصادياً، حي  تلتلف تلك النسبة من دولة نامية إلع أخرى، نتيجة  المكان أو الز

من الناتج المحلع الإجمالي نسبة آمنة لدولة معينة،   %60تتير المؤشرات السابقة فربما تكون نسبة  

اقتصادية   بينما لا تكون تلك النسبة خارج الحدود الآمنة لدولة أخرى، بل ربما تكون نذير بوقوا أزمة

الدولة من فترة إلع أخرى، ولقد  النسبة ستلتلف لنفس  ووجود وضع اقتصاد  مترد ، بل أن تلك 

توصل  الدراسة إلع ضرورة أن نكون هناا مرونة وسما  لتلك النسبة بالتتير لتتوافق مع الظروف 

النسبة من و تلك  تتير  أن  لهذا نجد  أو هبوطاً،  المتتيرة سوا  صعوداً  أمر الاقتصادية  آخر  إلع  ق  

 منطقي. 

المالية في  _ دراسة بعنوان  3 القدرة  المالية وتعزيز استدامة  بالديون  الوفاء  )القدُرة على 

 . 2016الإدارة الاقتصادية( المصدر_ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

Fiscal Solvency and Sustainability in Economic Management 

القدرة   الدراسة علع بيان مفهوم تعزيز استدامة  المالية    المالية فيركزت هذه  القدرة  تعزيز 

للدول وكيفية تعزيز الاستدامة المالية للدول مع وضع نموذج للوفا    المالي للدول وكيفية تقييم الأدا   

_الارجنتين( ،لهندا،  بالديون المالية وتعزيز الاستدامة المالية مع استعراض لتجارب كل من )زامبيا

 فع كيفية القدرة علع الوفا  بالدين وتعزيز القدرة المالية.
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ورقة بحثية لصندود   Guidelines for Public Debt Management_ دراسة بعنوان  4

 . 2018الدولي والبنك الدولي  النقد

لقد ركزت هذه الدراسة علع توضيح كيفية ادارة الدين العام للدول مع وضع نموذج يتمكن من 

يتمكن أن   التيمع وضع مجموعة من السياسات    الداخليوخاصة للدين    الماليخلاله قياس الاستقرار  

 السيطرة علع تفاقم الدين العام.  فيتتساعد 

_ أغسطس    بي  السياستي  المالية والنقدية)إدارة الدي  العام والتفاعل  _ دراسة بعنوان  5

2021 )ii . 

Public debt management and the interaction between fiscal and monetary 

policies 

الدراسة   أسعار   فيركزت هذه  العامة وهيكل  السندات  إدارة  بين  القائمة  العلاقة  التحقق من 

، ولقد توصل  الدراسة إلع أن  DSGE)الفائدة لأجل والدورة الاقتصادية باستلدام نموذج التوازن )

ال النقدية لا تسب  زيادة  يون بشكل ملحو ، كما ركزت علع ضرورة دالسياسة الانكماشية للسياسة 

وأهمية إدارة استحقاد الديون من خلال إحدا  التنسيق بين كل من السياسة النقدية والسياسة المالية 

   البرازيل. في

ركز على تقييم دور السياسة المالية في تحقيق الاقتدار المالي في ا تُ فإنه  دراسة الحاليةأما ال

المن  مصر استخدام  الذي سيتناول   واستخدام  الاستقرائيهج  م  خلال  التحليلي  الوصفي  الأسلوب 

اقتدار   البيانات وتحليلها إحصائياً لاختبار مدى وجود  الدي    في  ماليجمع  بالنسبة لكل م   مصر 

 .والتأكد م  مدى صحة فروض الدراسة الخارجيالمحلى والدي  

 

 ً  . الماليللسياسة المالية والاقتدار   والفكري النظريالاطار  []ثالثا

 

 [ مفهوم السياسة المالية:1]

المتجتمع   اسيتهدفيعكس مفهوم السيياسية المالية تطلتعات وأهداف المتجتمع الذ  تعمل فيه، فقد 

قيديمياً إشييييبياا الحياجيات العيامية وتمويلهيا من موارد الموازنية العيامية ومن ثمً ركز الاقتصيييياديون جيل  

اهتميامهم علع مبيادا الموازنية العيامية وضييييميان توازنهيا، ولكن نظراً لأن اختييار الحياجيات العيامية 

دية، وهذه القرارات  قرارات لتحقيق الأهداف الاقتصيا اتلاذالمطلوب إشيباعها يتطل  من المسيؤولين 

تعارضية وتحقيق   تعارضية أحياناً مما يتثير متشيكلة كيفية التوفيق بين هذه الأهداف المت قد تتحد  آثاراً مت

فعاليتها علع نحو مرغوب، وفي ضو  تلك التوفيقييييات والتوازنات يتكون أساس ومفهوم السياسيييية  

لتلفة  سبيل المثال وليس  لمالية نعرض بعضها علع  لسياسة الالمالييية ويزخر الفكر المالي بتعريفات مت

مجموعة الأهداف والتوجهات والإجرا ات افيتمكن تعريف السيياسية المالية بننها  علع سيبيل الحصير،  
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والنشياطات التي تتبناها الدولة للتنثير في الاقتصياد القومي والمجتمع بهدف المتحافظة علع اسيتقراره 

عالجة مشاكله  تتيرةالعام وتنميته ومت  .(1988_)وجدى حسين ومواجهة كافة الظروف المت

ز  من سيياسية الحكومة الذ  يتعلق بتحقيق إيرادات  كما تتعرف السيياسية المالية بننها ذلك الجت

، iiiالدولة عن طريق الضيرائ  وغيرها من الوسيائل وذلك بتقرير مسيتوى ونم  إنفاد هذه الإيرادات

يوضييح أن السييياسيية المالية هي تلك   لتعريفات السييابقةيلرج عن مضييمون اوهتناا تعريف آخر لا  

تعمدة المتتصيلة بمتسيتوى ونم  الإنفاد الذ  تقوم به الحكومة  السيياسيات والإجرا ات المدروسية والمت

 .ivمن ناحية وبمتستوى وهيكل الإيرادات التي تحصل عليها من ناحية أتخرى

تعتمد عليها الدولة   التيأحد أهم السيياسيات الاقتصيادية   هيالسيياسية المالية  ويرى الباحث أن

وتحقيق وتوفير فرص العمل للوصيييول إلع وضيييع التو ف الكامل   الاقتصييياد فع تحقيق التوازن  

 .الايرادات والنفقات العامة فيتتمثل  التيوذلك من خلال أدواتها  النمو المتستدام وتقليل الفقر

   

 السياسية المالية:   في[ تطور المدارس الفكرية 2]

من بداية  مراحل  بعدة  ومرت  المالية  بالسياسة  اللاصة  الفكرية  المدراس    تطورت 

أمثال )أدم يقوم علع أساس توازن الموازنة العامة للدولة واعتبر رواد هذا الفكر    الذ   الفكرالكلاسيكى

ارتب  والالتزام به  أن هذا المبدأ يج رت ميل، ألفريد مارشال( اسمي ، ساى، ريكاردو، جون إستيو

 .vلمبدأ زيادة الدين العام ذلك بمتعارضتهم

الموازنة المُتوازنة توفر الدليل الواضح لتحويل الموارد م  القطاع العام للقطاع    واعتبروا أن

وبمعنع   ،ظل توازن الموازنة العامة تغُطى الدولة نفقاتها العامة ع  طريق الضرائب  ففيالخاص  

السليم  الحل  المتوازنة  الموازنة  تتقدم  اللاص وبذلك  العام يحل محل الاستهلاا  فإن الاستهلاا  أخر 

 لمتشكلة تلصيص الموارد بين القطاا العام والقطاا اللاص.

مبدأ توازن الموازنة العامة بل ونادوا بمبدأ   أساس مُعارضةأما الفكر "الكينزى" فيقوم على  

  .الاقتصاديمرونة الموازنة العامة للدولة م  أجل تخطيط التوازن 

التوازن ويتعرض الاقتصاد    فيتللص فحوىَ مبدأ مرونة الموازنة العامة  ي إنه عندما يلتل 

سوا  فإنه يتمكن القضا  علع هذه البطالة   الموارد البشرية والمادية علع حد  في لقدر من البطالة    القومي

عن طريق اللجو  إلع القروض العامة   أ العام عن طريق التمويل بعجز    الاقتصاد وإحلال التوازن  

تتطلبه حالة    الذ النفقات العامة بالحجم    فيحاربها االكلاسيكا وذلك عن طريق تمويل الزيادة    التي

 الدولة.   في الاقتصاد الاستقرار 

ض الاقتصاد    فيأما   م فإنه يتمكن القضا  عليه عن طريق تحقيق    القوميحالة تعرت للطر التضلت

إلع تلفيض   يؤدى  الذ الإيرادات العامة عن طريق زيادة الضرائ  عن النفقات العامة للحد    فيفائض  

يتحقق الاستقرار    تاليوبالمن السلع واللدمات    الحقيقي متستوى الطل  الكتلع الذى يتناس  مع العرض  

 . الاقتصاد 
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قام   ولقد  "المساهذا  ريتشارد    الذي  جريفى"لفكر  "البروفسور  به  فى  مسنادىَ  جريف" 

، م  القرن العشري   أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات  فينُشرت    التينظريته ع  المالية العامة  

 : كالتالي وهيأن هتناا ثلا  أهداف رئيسية للموازنة العامة للدولة  علع أساس الفكرحي  يقوم هذا 

ز  من الدخل  .1 يحتاجها المواطنين    التيللإنفاد علع إنتاج اللدمات العامة    القوميتلصيص جت

 الدولة.  في

 بين المواطنين.  القوميتحقيق توزيع عادل للدخل  .2

الدولة،    في  الاقتصاد لتقدتم والنمو  المتحافظة علع تو يف كامل ودائم دون إغفال الحاجة إلع ا .3

جريفا أن كتل هدف من هذه الأهداف الثلاثة له فرا خاص أو موازنة فرعية  مسولقد تصور ا

 :كالتالي وهيالإدارة العامة للموازنة  في

تشتمل علع نوعين   التيمات العامة  ، وتهتم هذه الموازنة بتوفير اللدفرعية للتلصيصالموازنة ال (أ)

اللدمات الاجتماعية و المتشوهما  العام واللاص،  اللدمات  القطاعين  الحكومة  تركة بين  وتقوم 

العامة،   والصحة  كالتعليم  بتقديمها  يقوم  أن  اللاص  للقطاا  يتمكن  وكذلك  اللدمات،  هذه  بتقديم 

 وتمويل هذه اللدمات يتم عن طريق فرض الضرائ . 

 .الموازنة الفرعية للتوزيع  ( ب)

ويشييييمل هذا الفرا علع دفع التحويلات النقدية لصييييالح المواطنين الذين لا يتمكنهم لظروف 

عينة اجتماعية أو اقتصادية أو   يضمن لهم حياة كريمة،    روف أتخرى الحصول علع دخل كاف  لأ مت

 ويتمول هذا الفرا أيضاً عن طريق فرض الضرائ .

 

 . الاقتصاد الموازنة الفرعية للاستقرار   ( ج)

هذا الفرا من الموازنة يعمل علع اسيييتلدام كتل من الإنفاد العام أو التحويلات النقدية وكذلك  

م فيتم تلفيض الإنفاد   ففي،  ئ  لتحقيق أهداف السييياسيية الماليةالضييرا أو  الحكوميحالة وجود تضييلت

سييتوى ثاب  من التحويلات النقدية أو زيادة أسييعار الضييرائ  و بهذا تتحافظ السييياسيية المالية علع مت

سييتوى معقول من العمالة، كما يعمل علع    الاقتصيياد النشيياط  سييتوى الأسييعار ومت يضييمن اسييتقرار مت

نياسيييي  للنمو  عيدل مت نياسيييي  لزييادة حجم الطلي  الفعيال والإنفياد مميا يضييييمن وجود مت عيدل مت إيجياد مت

 .الاقتصاد 

كتل فرا من فرا التلصييص والتوزيع  فيعلع أسياس مبدأ التوازن   اجريفعاالمسي يقوم الفكر 

تتكون   وهيمجموعها   في، ولكن بالنسييبة للموازنة العامة  الاقتصيياد فرا الاسييتقرار  فيوالمرونة 

من الفروا الثلاثة فسييوف تكون، إما موازنة عجز أو موازنة فائض تبعاً للحالة الاقتصييادية، وتكون  

سييتوى االصييفرا أو عندما يكون    الاقتصيياد ما يكون فرا الاسييتقرار حالة توازن فق  عند في عند مت
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تعلق   الحكوميالإنفاد اللاص متضييياف إليه الإنفاد   سيييتوى  بفرعيالمت التلصييييص والتوزيع عند المت

 الصحيح.

يتم استلدام كتل من الإنفاد العام أو التحويلات النقدية   عموماً فلتحقيق أهداف السياسة الماليةو

م يتم تلفيض الإنفاد   ففيالضرائ ،   وكذلك أو التحويلات النقدية أو زيادة  الحكوميحالة وجود تضلت

سييتوى ثاب  من النشيياط  يضييمن   الاقتصيياد أسييعار الضييرائ  وبهذا تتحافظ السييياسيية المالية علع مت

 استقرار متستوى الأسعار ومتستوى معقول من العمالة.

 :وعلاقته بالسياسة المالية الماليللاقتدار  والفكري  النظري[ الاطار 3]

نظمات الدولية وخاصيية البنك    التيمن الموضييوعات الهامة   المالييتعتبر الاقتدار   تهتم بها المت

فيالاقتيدار لتويياً يعنع ميدى القيدرة علع الوفيا  بيالالتزاميات، والاقتيدار  اليدوليوصيييينيدود النقيد  اليدولي

الوفا  بسييداد جميع ديونها ا  فيتتلذها الدولة    التيللدولة يعنع مدى قدرة السييياسييات المالية   المالي

تتيرات الاقتصييييياديية والاجتمياعيية  اليداخليية والليارجييةا وخيدمية هيذه اليديون دون الإضييييرار بيالمت

 .والسياسية

الموازنية  فيوكيل من العجز أو الفيائض    المياليحيي  نجيد أن هنياا ارتبياطياً وثيقياً بين الاقتيدار  

  بياعتبيارهيا ، حيي  يتنظر للموازنية العيامية لليدولية  الليارجيو  اليداخليالعيامية لليدولية واليدين العيام بشييييقييه  

من أدوات السيياسية   أداة رئيسيية باعتبارهابرنامج لتحقيق أهداف اقتصيادية واجتماعية متحددة، وكذلك 

 إطار خطة عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فيالمالية وذلك 

بالنسبة للدين المحلع   الماليينقسم إلع جزيين أساسيين الأول الاقتدار    الماليإن قياس الاقتدار  

ه لكيل من عدمي  مالي، وللحكم علع مدى وجود اقتيدار  الليارجيبالنسييييبية لليدين   المياليالاقتيدار  والثياني

 منهما فسوف نقوم بعمل الاختبارات التالية:

 

 : للدي  المحلى بالنسبة  الماليقياس الاقتدار [ أ]

بالنسبة للدين المحلع   الماليهناا ثلا  اختبارات أسياسيية يمكن الاعتماد عليها لقياس الاقتدار  

 :كالتالي وهي

 .viمؤشر فجوة الايرادات الكُلية الأول[ ]الاختبار

يتشيير هذا المؤشير الع نسيبة الايرادات العامة الع الناتج المحلع الإجمالي اللازمة لتثبي  نسيبة  

كم علع ميدى وجود اقتيدار ميالي من عيدميه، ويتمكن  اليدين العيام المحلع الع النياتج المحلع الإجميالي للحت

اتج المحلع الإجمالي اللازمة لتثبي  نسبة الدين العام المحلع  التعبير عن نسبة الايرادات العامة الع الن

، واذا كياني  Rونسييييبية الايرادات الكليية الع النياتج المحلع الإجميالي  *Rالع النياتج المحلع الإجميالي 

( بالسييال  فهذا يعنع عدم وجود اقتدار مالي، وترجع أهمية هذا المؤشيير إلع إنه R*- Rالنتيجة بين)

قدرة أو عدم قدرة الإيرادات الكتلية المتحققة علع تثبي  نسييبة الدين العام المحلع إلع الناتج يتشييير إلع  

 المحلع الإجمالي.
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 ويتم حساب هذا المؤشر كالتالي:

(1)                      t)dti-t( g -t  e  =
*R 

 حي : 

te  الإجمالي.تمثل نسبة النفقات الحكومية بدون فوائد الع الناتج المحلع 

tg .معدل نمو الناتج المحلع الإجمالي 

ti  .متوس  سعر الفائدة علع اذون اللزانة 

td .نسبة الدين المحلع الع الناتج المحلع الإجمالي 

 (2     )  0 >(*R- R) 
عادلة رقم ) كان  بالسيال  فهذا   إذافجوة الايرادات الكتلية والتي  اختبار( تتعبر عن نتيجة  2والمت

 يعنع عدم وجود اقتدار مالي.

 

 .viiفجوة الايرادات الضريبية مؤشر ]الاختبار الثاني[ 

ف علع مدى متساهمة الايرادات السيادية )الضرائ ( في تحقيق  يهدف هذا الاختبار الع التعرت

النسبة  تتمثل  السيادية  الايرادات  أن  باعتبار  وذلك  المحلع  العام  الدين  جما   كبح  أو  المالي  الاقتدار 

 من إجمالي الايرادات العامة. الكبرى من الايرادات العامة للدولة 

الاختبار علع ما اذا كان الفرد بين نسبة الضرائ  الفعلية الع الناتج المحلع وتقوم فكرة هذا  

( ونسبة الضرائ  الفعلية اللازمة لتثبي  الدين العام المحلع الع الناتج المحلع الإجمالي tالإجمالي )

(*t  )فهذا يعنع أن حصيلة الضرائ  الحالية قليلة بحي  لا يمكن ان تعمل علع تثبي  الدين   بالسالب

العام المحلع في  ل سياسات الانفاد الجارية وبالتالي عدم وجود اقتدار مالي، أما اذا كان الفرد بينهم 

عمل علع فهذا يعنع وجود اقتدار مالي وأن حصيلة الضرائ  الحالية تكفع بحي  يمكن ان تبالموجب 

 تثبي  الدين العام المحلع، ويتم إجرا  هذا الاختبار كالتالي:

(1)                      td)ti-tg(  -t  e  =
*t 

 حي : 

te .تمثل نسبة النفقات الحكومية بدون فوائد الع الناتج المحلع الإجمالي 

tg .معدل نمو الناتج المحلع الإجمالي 
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ti  اذون اللزانة.متوس  سعر الفائدة علع 

td .نسبة الدين المحلع الع الناتج المحلع الإجمالي 

(2)      1 > (*t- t ) 
عادلة رقم ) اذا كان  بالسيال    والتي( تتعبر عن نتيجة مؤشير فجوة الايرادات الضيريبية 2والمت

 فهذا يعنع عدم وجود اقتدار مالي.

 

 .viiiفجوة الفائض )العجز( الأولى   مؤشر]الاختبار الثالث[ 

يهيدف هيذا الاختبيار الع تحيدييد الفيائض )العجز( الأولع في الموازنية العيامية لليدولية اللازم 

عادلات التالية:  لتحقيق ثبات نسبة الدين المحلع الع الناتج المحلع الإجمالي وذلك من خلال المت

          t) dte-t= (i*
tS 

 حي : 

*
tS  العجز( الع الناتج المحلع الإجمالي اللازمة لتثبي  الدين المحلع. نسبة الفائض( 

ti  .سعر الفائدة علع أتذون اللزانة 

te .متعدل نمو الناتج المحلع الإجمالي 

td .نسبة الدين الداخلي الع الناتج المحلع الإجمالي 

(2)    1≥ tS-*
tS 

 : حيث
St    العامة للدولة الع الناتج المحلع الإجمالي.نسبة الفائض )العجز( في الموازنة 

 

عادلة رقم ) ( هي التي تعبر عن مؤشييير فجوة الفائض )العجز( الأولع، فإذا كان  نتيجة  2والمت

هذه المعادلة موجبة فهذا يعنع أن الاقتصيياد لم يسييتطع الوصييول الع الفائض )العجز( اللازم لتثبي  

 المحلع الإجمالي، ومن ثمً عدم تحقيق الاقتدار المالي.نسبة الدين المحلع الع الناتج 
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 : الخارجيللدي  بالنسبة  الماليقياس الاقتدار [ ب]

دولية يتمكن تسييييويتيه من خلال تيدبير موارد   لأ يحيدت  في الموازنية العيامية    اليذ إن العجز  

محلية إضييافية مثل زيادة الإصييدار النقد  أو زيادة متعدلات وحصيييلة الضييرائ ، أما العجز الحاد  

في الموازنية النقيديية أ  موازنية النقيد الأجنبي النياجم عن عيدم كفيايية حصيييييلية العتملات الأجنبيية من 

لال الحصيول علع موارد خارجية أ  اسيتثمارات أجنبية الصيادرات، فإن تسيويته لابد وأن تتم من خ

أو ديون خارجية أو معونات من اللارج. حي  إنه من البديهي إذ لم تكتن حصييلة النقد الأجنبي للدولة  

من الصيييييادرات كيافيية لتموييل الواردات، فيإنيه يتعين علع الحكومية في هيذه الحيالية أن تتمول بياقي 

هيا النقيديية وإميا من خلال المعونيات والقروض الأجنبيية، وعلييه فيإن وارداتهيا إميا من خلال احتيياطيات

 :ixالعجز الحاد  في الموازنة يتمكن تقسيمه إلع شقين

 ]الشق الأول[

ذ الصورة   :التاليةوينخت

∆M = Gd − T(𝟏) 
 حي : 

 ∆𝐌 عرض النقود. عالزيادة ف 

Gd  المحلية.مجموا الإنفاد الحكومي علع متشتريات السلع واللدمات 

T  . حصيلة الضرائ 

 ]الشق الثاني[  

 وينخذ الصورة التالية: 

E = Gi −  A(𝟐) 
 حي : 

Gi كومع علع متشتريات السلع واللدمات الأجنبية.تُ مجموا الإنفاد الح 

A .حصيلة النقد الأجنبي 

E  .العجز في ميزان السلع واللدمات بالعتملة الأجنبية 
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خلال اسييتقدام رسوس الأموال الأجنبية أو من خلال الحصييول وهذا العجز قد يتسييوى إما من 

علع المعونات والقروض الأجنبية مما يؤدى إلع زيادة الدين اللارجي وزيادة أعبا ه بمتعدلات أسرا 

 من متعدلات نمو الصادرات وموارد النقد الأجنبي.

 :  لاستدلال عليهوكذلك مداخل ا اللارجيللدين   الماليوفيما يلع نستعرض شروط الاقتدار 

 ر المالي بالنسبة للدي  الخارجي: قتداشروط الا /1

الشروط   الضرور من   اللارجي، وهذه  للدين  بالنسبة  المالي  لتحقيق الاستقرار  توافر عدة شروط 

 :xكالتالي

راعاة_    الدين  في  الإفراط  إلع  اللجو   عدما  الساكن  القيدا   الحالية  الفترة  في  الموازنة  قيد  الدولة  مت

 . اللارجي

 عدم تراكتم الدين اللارجي._ 

 . اللارجي الدين التزامات لسداد أجنبية عتملات  علع  الحصول في الدولة قدرة_ 

 مداخل الاستدلال على مدى وجود اقتدار مالي بالنسبة للدي  الخارجي:  /2

 من خلالالاسيييتدلال علع مدى وجود اقتدار مالي بالنسيييبة للدين اللارجي من عدمه،  يتمكن  

فيتمكن   )الفيائض أو العجز في ميزان الميدفوعيات(، ففي حيالية تحقيق فيائض في ميزان الميدفوعيات

الاسييتدلال علع وجود حالة من الاقتدار المالي بالنسييبة للدين اللارجي حي  أن وجيييييييود فائض في 

درة علع خيدمية اليدين الليارجي، أميا في حيالية وجود عجز في ميزان العتملات الأ القيت جنبيية يعنع 

المدفوعات فيتمكن الاسيييتدلال من ذلك علع وجود حالة من الانفلات المالي بالنسيييبة للدين اللارجي،  

درة علع خيدمية اليدين   حيي  أن هيذا يعنع وجود عجز في العتملات الأجنبيية مميا يعنع ضييييعف القيت

 اللارجي.

 : xiالاقتدار المالي بالنسبة للدي  الخارجي اختبارمؤشر / 3

قارنة بين نسييييبة صييييافع ميزان المدفوعات الكلع )الفائض أو العجز فع ميزان  من خلال المت

الميدفوعيات( إلع النياتج المحلع الإجميالي وبين نسييييبية خيدمية اليدين الليارجي إلع النياتج المحلع  

الإجمالي، وذلك علع أسيياس أن صييافع ميزان المدفوعات يتعبر عن مدى قتدرة الدولة في الحصييول  

يزان علع النقيد الأجنبي واليذى يتمكن من خلاليه خيدمية اليدين الليارجي، فيإذا كياني  نسييييبية صييييافع م

المدفوعات الكتلع إلييع صافع الناتج المحلع الإجمالي أكبر ميين أو يتساوى نسبة خدمة الدين اللارجي  

المالي بالنسيبة الدييييييين اللارجي،   الاقتدارإلع الناتج المحلع الإجمالي فهذا يعنع وجييييييود حالة من 

محلع الإجمالي أقل من والعكس إذا كان  نسييبة صييافع ميزان المدفوعات الكتلع إلع صييافع الناتج ال

نسييييبية خيدمية اليدين الليارجي إلع النياتج المحلع الإجميالي فهيذا يعنع وجود حيالية من الانفلات الميالي 

 بالنسبة للدين اللارجي.
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 حالة الاقتدار المالي بالنسبة للدي  الخارجي. (أ)

خدمة الدين  اللارجي 

الناتج المحلي  الإجمالي
≤

صافي  ميزان المدفوعات  الكلي  (مصدر العتملات  الأجنبية )

الناتج المحلي  الاجمالي
 

 حالة الانفلات المالي بالنسبة للدي  الخارجي. ( ب)

خدمة الدين  اللارجي 

الناتج المحلي  الإجمالي
>

صافي  ميزان المدفوعات  الكتلي  (مصدر العتملات  الأجنبية )

الناتج المحلي  الاجمالي
 

  

[ ً  : 2019/2020 -  2000/2001الفترة م  ار المالي في مصر الاقتدقياس   [رابعا

 

بالنسبة للدين المحلع   الماليينقسم إلع جزيين أساسيين الأول الاقتدار    الماليإن قياس الاقتدار  

من عدمه لكيل  مالي، وللحكم علع مدى وجود اقتيدار الليارجيبالنسييييبية لليدين   المياليالاقتيدار    والثياني

 منهما فسوف نقوم بعمل الاختبارات التالية:

 

 : للدي  المحلىبالنسبة  الماليقياس الاقتدار [ 1]

 

 .xiiمؤشر فجوة الايرادات الكُليةالأول[  ]الاختبار

  2000/2001علع مصر خلال الفترة التي شملتها الدراسة من   الاختبار  خطوات هذابتطبيق  

لحق الذى يوضييح نتائج تطبيق مؤشيير فجوة 1، ومن خلال الجدول رقم )2019/2020وحتع  ( بالمت

  2018/2019حتع   2000/2001الكتلية يتضييح أن نتيجة المؤشيير كتلها بالسييال  من عام  الايرادات

حققية علع تثبيي  نسييييبة  مميا يعنع عدم وجود اقتيدار مالي في مصيييير وعدم قتدرة الإيرادات الكتليية المت

اليذى    2019/2020عيام   بياسييييتثنيا   خلال هيذه الفترةاليدين العيام المحلع إلع النياتج المحلع الإجميالي  

وذلك كما    الداخليةوأن الايرادات الكتلية قادرة علع تتطية الالتزامات   لمصيير ماليشييهد وجود اقتدار  

 (.1هو موضح بالشكل رقم )
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 .xiiiفجوة الايرادات الضريبية  مؤشر]الاختبار الثاني[ 

وحتع   2000/2001علع مصر خلال الفترة التي شملتها الدراسة من  بتطبيق خطوات هذا الاختبار  

فجوة الايرادات   يوضح نتائج تطبيق اختبار  الذ    بالملحق  (2ومن خلال الجدول رقم )،  2019/2020

وذلك   2020/ 2019حتع    2000/2001الضريبية، يتضح أن نتيجة المؤشر كتلها بالسال  من عام  

مالي في مصر وعدم قدُرة الإيرادات   وجود اقتدارعدم    علع( مما يؤكد  2كما هو موضح بالشكل رقم )

 الضريبية المُحققة على تثبيت نسبة الدي  العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي.
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 :.xivفجوة الفائض )العجز( الأولى   مؤشر]الاختبار الثالث[ 

الاخيتيبييار   هييذا  خيطيوات  مين  بيتيطيبيييق  اليفيتيرة  خيلال  مصيييير  وحيتيع    2000/2001عيليع 

يوضيح نتائج تطبيق مؤشير الفائض  الذ  بالملحق (3ومن خلال بيانات الجدول رقم )  2019/2020

)العجز( الأولع خلال تلك الفترة يتضييح أن نتائج هذا المؤشيير كتلها موجبة مما يعنع أن الاقتصيياد لم 

يسيتطع الوصيول الع الفائض )العجز( اللازم لتثبي  نسيبة الدين المحلع الع الناتج المحلع الإجمالي، 

 (.3هو موضح بالشكل رقم ) ومن ثمً عدم تحقيق الاقتدار المالي وذلك كما

 

الددخددارجددي  الاقددتدددار  اخددتددبددار  [2]  الددعددام  لددلددديدد   بددالددنسددددددبددة  مدد    الددمددالددي  الددفددتددرة 

2000/2001_2019/2020: 

 : xvار المالي بالنسبة للدي  الخارجيالاقتد اختبار طبيقبت

 

قارنة بين نسييييبة صييييافع ميزان المدفوعات الكلع )الفائض أو العجز فع ميزان  من خلال المت

الميدفوعيات( إلع النياتج المحلع الإجميالي وبين نسييييبية خيدمية اليدين الليارجي إلع النياتج المحلع  

الإجمالي، وذلك علع أسيياس أن صييافع ميزان المدفوعات يتعبر عن مدى قتدرة الدولة في الحصييول  

قيد الأجنبي واليذى يتمكن من خلاليه خيدمية اليدين الليارجي، فيإذا كياني  نسييييبية صييييافع ميزان علع الن

المدفوعات الكتلع إلييع صافع الناتج المحلع الإجمالي أكبر ميين أو يتساوى نسبة خدمة الدين اللارجي  

المالي بالنسيبة الدييييييين اللارجي،   الاقتدارفهذا يعنع وجييييييود حالة من  إلع الناتج المحلع الإجمالي

والعكس إذا كان  نسييبة صييافع ميزان المدفوعات الكتلع إلع صييافع الناتج المحلع الإجمالي أقل من 

نسييييبية خيدمية اليدين الليارجي إلع النياتج المحلع الإجميالي فهيذا يعنع وجود حيالية من الانفلات الميالي 

 بالنسبة للدين اللارجي.
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 النسبة للدي  الخارجي.حالة الاقتدار المالي ب  (أ)

 

خدمة الدين  اللارجي 

الناتج المحلي  الإجمالي
≤

صافي  ميزان المدفوعات  الكلي  (مصدر العتملات  الأجنبية )

الناتج المحلي  الاجمالي
 

 حالة الانفلات المالي بالنسبة للدي  الخارجي. ( ب)

خدمة الدين  اللارجي 

الناتج المحلي  الإجمالي
>

صافي  ميزان المدفوعات  الكتلي  (مصدر العتملات  الأجنبية )

الناتج المحلي  الاجمالي
 

وحتع    2000/2001علع مصير خلال الفترة التي شيملتها الدراسية من  هذا الاختبار  وبتطبيق

، يتضيح أن مصير (4والشيكل رقم ) بالملحق (4)رقم  ، وذلك كما هو موضيح بالجدول 2019/2020

توسييي  عام عن الفترة التي شيييملتها الدراسييية من تتمتع بحالة من  الاقتدار المالي للدين اللارجي كمت

 .(5والشكل رقم ) (4, وذلك كما هو موضح بالشكل رقم )2019/2020وحتع  2000/2001
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 خلال فترة الدراسة. تحقيق الاقتدار المالي في مصر فياً[ تقييم دور السياسة المالية ]خامس 

من أهم الأهيداف التي تسييييعع كيل اليدول الع تحقيقهيا رغم اختلاف الأسييييس التي تقوم عليهيا 

مصير   وباعتبارمصير  المالية في، إلا أن ملامح السيياسية الماليتنظيماتها الاقتصيادية تحقيق الاقتدار 

، ومن أهم اللارجيأو   الداخليالنامية التي تتعاني من آثار الدين العام السييييلبية سييييوا  من أهم الدول  

  والذ العام في مصيير هو تكرار واسييتمرار العجز السيينو  في الموازنة العامة،   أسييباب تزايد الدين

وفقاً لنتائج  يتم اتباعها، وفيما يلي أهم ملامح السييياسيية المالية المصييرية  التيلية يرجع للسييياسيية الما

 :السابقة الماليالاقتدار  اختبارات
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 : 2019/2020_2000/2001ملامح السياسة المالية المصرية خلال الفترة م   _

استمرار العجز في الموازنة العامة للحكومة فبعد أن كان العجز الكتلع في الموازنة العامة للدولة   -أ

بدأ العجز   الإجمالي من الناتج المحلع    % 11.1وبما يتعادل    2001/ 2000مليار جنيه عام    40.6

الناتج   %12.5وبما يتعادل    2006/ 2005مليار جنيه عام    77.2في الارتفاا ليصل إلع   من 

وبما يتعادل   2011/ 2010مليار جنيه عام  136.8، ووصل العجز الكتلع إلع  الإجماليلمحلع  ا

المحلع    9.9% الناتج  إلعالإجماليمن  ليصل  العجز  قفز  ثمٌ  عام    237.9  ،  جنيه  مليار 

يتعادل     2012/2013 المحلع  %13.7وبما  الناتج  إلع  الإجماليمن  العجز  وصل  أن  إلع   ،

وانلفاض   الإجماليمن الناتج المحلع    %7.2وبما يتمثل    2020/ 2019مليار جنيه عام    440.1

الأدا    تحسن  علع  مؤشراً  يتعتبر  النسبة  عجز   ،الاقتصاد هذه  نسبة  تحسن  من  الرغم    فعلع 

يوضح    التالي لشكل  واللدين المحلع،    ماليالموازنة العامة للناتج المحلع  إلا هناا عدم اقتدار  

 .الإجماليإلع الناتج المحلع  نسبة العجز الكلع فع الموازنة العامةتطور 

العامة للدولة والايرادات العامة )بمعنع زيادة النفقات العامة عن   النفقاتوجود فجوة حادة بين   - ب

وزادت لتصل    2000/2001مليار جنيه عام    40.6الايرادات العامة( حي  وصل  هذه الفجوة  

عام    237.9إلع   جنيه  إلع  2013/ 2012مليار  ووصل   عام   459.6،  جنيه  مليار 

 شملتها الدراسة.  التي يوضح مدى تزايد هذه الفجوة خلال الفترة  التالي ، والشكل 2019/2020
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مليار جنيه أ  ما   245.5حي  بلغ    المحلعالعام  في حجم الدين    متستمرزايد الالت - ج

ليصل    وزاد  2000/2001عام    الإجماليمن إجمالي الناتج المحلع    %72.4يتعادل  

جنيه    1.238إلع   يتعادل  ومليار  المحلع    %77.6بما  الناتج  عام    الإجماليمن 

إلع    ،2012/2013 جنيه  4282.112ووصل  يتعادل    مليار  من    %66.7وبما 

، (8،9وذلك كما هو موضح بالشكلين )  2019/2020عام    الإجماليالناتج المحلع  

عام    %1.84الناتج المحلع حي  بلت     ماليكما زادت خدمة الدين كنسبة من اج

 . 2020/ 2019عام  %3.01وارتفع  لتصل إلع  2000/2001
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 ( 8شكل رقم )

 2019/2020_2000/2001الفترة م  مصر  فيتطور حجم الدي  المحلى  

 

 .( بالملحق6) الجدول رقمالمصدر: أتعد بواسطة الباح  من بيانات 

 

 ( 9شكل رقم )

الفترة فى مصر   لناتج المحلىإلى ا هتنسب معدل نمو الدي  المحلى و

  2019/2020_2000/2001م 

 

 (.6) الجدول رقمالمصدر: أتعد بواسطة الباح  من بيانات 
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اللزانة   -   أتذون  علع  الفائدة  توس  سعر  ومت المحلع  الدين  نمو  متعدل  بين  قارنة  المت من خلال 

توس  عام عن الفترة التي شملتها الدراسة من   نجد   2020/ 2019وحتع    2000/2001كمت

نمو   عدل  مت توس   المحلع  مت اللزانة    %14.9الدين  أتذون  علع  الفائدة  سعر  توس   مت يفود 

الدين 11.8% لم تستطع تحجيم متعدل نمو  المحلع  الدين  الفائدة علع  فان أسعار  ، وبالتالي 

 (. 10العام المحلع، وذلك كما هو موضح بالشكل رقم )

 

 ( 10شكل رقم )

فى   ومُتوسط سعر الفائدة على أذُون الخزانةالمقارنة بي  مُتوسط مُعدل نمو الدي  المحلى 

 مصر خلال فترة الدراسة

 . بالملحق (7المصدر: أتعد بواسطة الباح  من بيانات الجدول رقم )            

مليار دولار    26.5خلال فترة الدراسة فبعد أن كان    اللارجيالتزايد المتستمر في حجم الدين العام   - خ

، ثمَ زاد  2001عام    %8.3مليار دولار بمتعدل زيادة    28.7اتجه للزيادة ليصل إلع    2000عام  

عن العام السابق،   %13.3وبمتعدل زيادة    2008مليار دولار عام    33.9بشكل ملحو  ليصل إلع  

الدين   قفز  إلع    اللارجيثمَ  العام    %37وبمتعدل زيادة    2013ولار عام  مليار د  47ليصل  عن 

 25هتنا قد يرجع الع تداعيات ثورة    اللارجيالدين    فيالزيادة الكبيرة    فيالسابق له ولعل السب   

وخاصة من    اللارجيلاقتراض  لوعدم استقرار الاحوال الاقتصادية ولجو  الدولة   2011يناير  

وبما   2020/ 2019مليار جنيه عام    112.7لع أن وصل إلع  ، االدول العربية المساندة لمصر

حددها    التي  % 60وهو حد آمن جداً حي  لم يتجاوز الي  ،  الإجماليمن الناتج المحلع    % 30.8يتمثل  

النقد   ، وهذا ترت  عليه زيادة خدمة  (12،11)  ينوذلك كما هو موضح بالشكل  الدوليصندود 

  17.2ووصل  إلع    2000/2001مليون دولار عام    2423.5فبعد أن كان     اللارجيالدين  

توس  نصي  الفرد من الدين  ارتفع، كما 2020/ 2019مليار دولار عام    399.5من اللارجيمت

 . 2020/ 2019دولار عام   1013.0ليصل إلع  2001/ 2000دولار عام 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%
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 ( 11شكل رقم )

 2020_2019_2000/2001الفترة م  مصر   في الخارجيتطور الدي   

 

 (.6) الجدول رقمالمصدر: أتعد بواسطة الباح  من بيانات     

 

 (  12شكل رقم )

 الفترة م    مصر في  الإجماليإلى الناتج المحلى  ونسبته الخارجيالدي   معدل نمو

2000/2001_2019_2020 

 (.6) الجدول رقمالمصدر: أتعد بواسطة الباح  من بيانات 
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 : والتوصيات النتائج]سادساً[ 

 

 النتائج: 

 :التاليوجد   محلعبالنسبة للدين ال المالي اختبارات الاقتدار إجرا بعد  -1

 

اقتدار مما يعنع عدم وجود  كلها بالسال     خلال فترة الدراسة   فجوة الايرادات الكتلية  اختبارنتيجة  أ_  

مالي في مصر وعدم قتدرة الإيرادات الكتلية المتحققة علع تثبي  نسبة الدين العام المحلع إلع الناتج  

أ  دوب،  2009/ 2008و    2001/ 2000  عامي  سوا أ  المالي وكان وضع للاقتدار    المحلع الإجمالي

، ويكمن متزى الايرادات 2018/2019عام    ماليالتحسن رغم عدم وجود اقتدار    فيالوضع  

الاقتدار    فيالكلية   بتحسين  يتعلق  فيما  الضرائ   لدور  كملة  مت عام   باستثنا   ،الماليأنها 

 لمصر.  ماليالذى شهد وجود اقتدار   2020/2019

 2001/ 2000نتيجة مؤشر فجوة الايرادات الضريبية خلال فترة الدراسة كتلها بالسال  من عام ب_  

مما يعنع عدم قتدرة الإيرادات الضريبية المتحققة علع تثبي  نسبة الدين العام    2019/2020حتع  

النات إلع  السيادية  الايرادات  نسبة  انلفاض  بسب   وذلك  الإجمالي  المحلع  الناتج  إلع  ج المحلع 

خلال    الإجماليوهذا قد يتفسر تزايد نسبة الدين العام المحلع إلع الناتج المحلع    الإجماليالمحلع  

الدراسة حي  أن الايرادات الضريبة كان  غير كافية لتثبي  تلك النسبة إلع   شملتها  التيالسنوات  

وات للسياسة المالية ، ومن ثمَ فإنه علع الرغم من الاستلدام المتوازن لأدالإجماليالناتج المحلع 

الاصلا    برنامج  تطبيق  مع  )المحلع    الاقتصاد وخاصة  العام  الدين  لضب   ذلك  يؤدى  فلم 

 (. اللارجيو

فجوة الفائض )العجز( الأولع أتضح أن نتائج هذا المؤشر كتلها موجبة مما يعنع أن  اختبارنتيجة ت_ 

ة اللازم لتثبي  نسبة  الموازنة العامة للدول   في الاقتصاد لم يستطع الوصول الع الفائض )العجز(  

 لي الع الناتج المحلع الإجمالي، ومن ثمً عدم تحقيق الاقتدار المالي. الدين المح

 

المالي    ر ح أن مصر تتمتع بحالة من الاقتدااتض   اللارجيبالنسبة للدين    المالي الاقتدار  ختبار  بعد ا -2

من   الدراسة  شملتها  التي  الفترة  عن  عام  توس   كمت اللارجي  وحتع    2000/2001للدين 

للدين    مالي وما بعدها كان  تعانع من عدم اقتدار    2011إلا أن الفترة قبل ثورة  ،  2019/2020

بالبنك    2013و    2012  عامي، ورغم تحسنه  اللارجي ايداعها  تم  لودائع دولارية  نتيجة  كان 

  اللارجيللدين    الماليسح  هذه الودائع نتيجة لأغراض سياسية بدأ عدم الاقتدار  ومع    المركز 

عدم استقرار واضح،   اللارجيبالنسبة للدين  الماليخرى وشهد وضع الاقتدار التواجد مرة أ في

الدين    لإدارةبالنسبة  فترات معينة    في  إيجابيوعليه يتمكن الحكم بنن السياسة المالية كان لها دور 

 .   اللارجي
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 : يكالتال وهيقامت عليها الدراسة  التيروض فأمك  التحقق م  ال مما سبقو

 : التالي)أ( التحقق من صحة الفرض الأول فقد اتضح 

م الدين العام علع الاقتدار المالي   سلبيله تنثير  المحلع    *  تزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتضلت

 في مصر.

خلال   اللارجيعلع الاقتدار المالي في مصر بالنسبة للدين    سلبيلم يؤثر تنثير    اللارجي* تزايد الدين  

 . عن فترة الدراسة فترة الدراسة كمتوس  عام

 مالي اقتدارلكن لديها و المحلع لدين لبالنسبة   المالي* مصر مازال  تتعانع من مشاكل تحقيق الاقتدار 

 كمتوس  عام عن فترة الدراسة.  اللارجي لدينل

 : التاليفقد اتضح  الثانيالتحقق من صحة الفرض   )ب(

تحجيم الدين العام ولم تستطع تستطع    انكماشية( لممصر سوا  كان  )توسعية أو    فيالسياسة المالية  *  

الاقتد ال  الماليار  تحقيق  للدين  الاقتدار  لع  محبالنسبة  تحقيق  استطاع   للدين   الماليولكنها  بالنسبة 

 . عن فترة الدراسة اللارجي

 التوصيات: 

 مصر:  في الماليلتحقيق الاقتدار  يليفع ضو  نتائج الدراسة يمكن أن نوصع بما 

نفس الاتجاه، بمعنع ضرورة زيادة  فيضرورة أن تجنح كل من سلسلة الايرادات والنفقات العامة * 

 بما يتواك  مع زيادة النفقات العامة. مع تنوعها الايرادات العامة

 . الإجماليإلع الناتج المحلع  الموازنة العامة فيتحسن نسبة العجز  في* الاستمرار 

سوا  فع الأجل القصير وكذلك فع   (اللارجيالعام بشقيه )المحلع و* الحد من تزايد كل الدين  

 .الأجل الطويل
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 الملحق 

 ( 1جدول رقم )

 2019/2020_2001/ 2000مصر خلال الفترة م   فيمؤشر فجوة الايرادات الكُلية 

 السنوات 

نسبة  

النفقات  

الحكومية  

بدون فوائد  

إلى الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

) te) 

مُعدل  

نمو 

 الناتج 

المحلى  

 الإجمالي 

(tg) 

مُتوسط سعر  

 الفائدة 

على أذُون  

 الخزانة 

(ti) 

نسبة  

الدي   

 المحلى 

إلى  

الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

(td) 

td(ti –tg ) 

نسبة حصيلة  

الإيرادات إلى  

الناتج المحلى  

 الإجمالي 

اللازمة لتثبيت  

نسبة الدي   

العام المحلى  

إلى الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

- t(g-te = *R

t)d ti 

نسبة  

الايرادات  

الى الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

R 

نتيجة مؤشر  

فجوة الايرادات  

 الكلية 

(*R- R) 

2000/2001 292. 0.035 091. 81. -070875. 1.00075 0.251 -0.76275 

2001/2002 303. 0.032 086. 87. -04698. 34998. 0.236 -0.11498 

2002/2003 301. 0.032 068. 888. -031968. 332968. 0.200 -0.099968 

2003/2004 283. 0.041 096. 896. -04928. 33228. 0.250 -0.09928 

2004/2005 279. 0.045 099. 949. -0.005124 330246. 0.259 -0.118246 

2005/2006 327. 0.068 088. 961. -01922. 34622. 0.244 -0.08522 

2006/2007 277. 0.071 091. 951. -0.01902 29602. 0.241 -0.04302 

2007/2008 0.276 0.072 078. 847. -0.005802 281082. 0.247 -0.031082 

2008/2009 0.313 0.047 0.121 0.736 -0.05439 0.36735 0.271 -0.09339 

2009/2010 0.272 0.051 0.105 0.762 -0.03915 0.6635 0.222 -0.4315 

2010/2011 0.262 0.019 0.115 0.736 -0.070656 0.332656 0.193 -0.13565 

2011/2012 0.232 0.022 0.148 0.705 -0.08882 0.32083 0.197 -0.12883 

2012/2013 0.251 0.021 0.144 0.781 -0.090159 0.341159 0.189 -0.142159 

2013/2014 0.2848 0.022 0.124 0.909 -0.084048 0.368048 0.217 -0.086048 

2014/2015 0.257 0.042 0.11027 0.815 -0.00554 0.261 0.190 -0.071 

2015/2016 0.212 0.043 0.1213 0.915 -0.0716 0.2836 0.181 -0.1026 

2016/2017 0.239 0.042 0.146 0.945 -0.098 0.337 0.189 -0.145 

2017/2018 0.134 0.053 0.20332 0.822 -0.139 0.273 0.188 -0.085 

2018/2019 0.154 0.056 0.186 0.719 -0.093 0.247 0.213 -0.034 

2019/2020 0.115 0.054 0.123 0.667 -0.047 0.162 0.185 0.023 

 المصدر: أتعد بواسطة الباح .
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 ( 2جدول رقم )

 مؤشر فجوة الايرادات الضريبية فى مصر خلال الفترة م  

2000/2011_2019/2020 

 السنوات 

نسبة  

النفقات  

الحكومية  

بدون 

فوائد إلى  

الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

) te) 

مُعدل  

نمو 

 الناتج 

المحلى  

 الإجمالي 

(tg) 

مُتوسط  

 سعر الفائدة 

على أذُون  

 الخزانة 

(ti) 

نسبة  

الدي   

 المحلى 

إلى  

الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

 

(td) 

td(ti –tg ) 

نسبة  

حصيلة  

الإيرادات  

إلى الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

اللازمة  

لتثبيت نسبة  

الدي  العام  

المحلى إلى  

الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

 tg(-te =*t

td) ti- 

نسبة  

الايرادات  

الضريبية  

الى  

الناتج  

المحلى  

 الإجمالي 

t 

نتيجة مؤشر فجوة  

 الايرادات الضريبية 

(*t- t ) 

2000/2001 292. 0.035 091. 81. -070875. 1.00075 0.146 -0.85475 

2001/2002 303. 0.032 086. 87. -04698. 34998. 0.138 -0.21198 

2002/2003 301. 0.032 068. 888. -031968. 332968. 0.137 -0.195968 

2003/2004 283. 0.041 096. 896. -04928. 33228. 0.143 -0.18928 

2004/2005 279. 0.045 099. 949. -0.005124 330246. 0.141 -0.189246 

2005/2006 327. 0.068 088. 961. -01922. 34622. 0.158 -0.18822 

2006/2007 277. 0.071 091. 951. -0.01902 29602. 0.153 -0.14302 

2007/2008 0.276 0.072 078. 847. -0.005802 281082. 0.153 -0.128082 

2008/2009 0.313 0.047 0.121 0.736 -0.05439 0.36735 0.157 -0.21035 

2009/2010 0.272 0.051 0.105 0.762 -0.03915 0.6635 0.141 -0.5225 

2010/2011 0.262 0.019 0.115 0.736 -0.070656 0.332656 0.14 -0.192656 

2011/2012 0.232 0.022 0.148 0.705 -0.08882 0.32083 0.131 -0.1891829 

2012/2013 0.251 0.021 0.144 0.781 -0.090159 0.341159 0.143 -0.198159 

2013/2014 0.2848 0.022 0.124 0.909 -0.084048 0.368048 0.20 -0.168048 

2014/2015 0.257 0.042 0.11027 0.815 -0.00554 0.261 0.125 -0.136 

2015/2016 0.212 0.043 0.1213 0.915 -0.0716 0.2836 0.130 -0.153 

2016/2017 0.239 0.042 0.146 0.945 -0.098 0.337 0.133 -0.204 

2017/2018 0.134 0.053 0.20332 0.822 -0.139 0.273 0.141 -0.132 

2018/2019 0.154 0.056 0.186 0.719 -0.093 0.247 0.105 -0.142 

2019/2020 0.115 0.054 0.123 0.667 -0.047 0.162 0.0778 -0.0842 

 المصدر: أتعد بواسطة الباح .
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 ( 3جدول رقم )

 مصر خلال الفترة م  فينتائج تطبيق مؤشر الفائض )العجز( الأولى  

2000/2001_2019/2020 

 المصدر: أتعد بواسطة الباح .

 

 

 

 السنوات 

سعر  

الفائدة  

على أذُون  

 الخزانة 

ti 

مُعدل  

نمو  

الناتج  

المحلى 

 الإجمالي 

te 

نسبة 

الدي   

المحلى 

الى  

الناتج  

المحلى 

 الإجمالي 

td 

نسبة الفائض  

)العجز( الى  

الناتج المحلى  

الإجمالي  

اللازمة لتثبيت 

 الدي  الداخلي 

) dtte-t= (i*
tS 

نسبة 

الفائض  

أو العجز  

في 

الموازنة  

العامة  

الى  

الناتج  

المحلى 

 الإجمالي 

tS 

نتيجة مؤشر  

الفائض )العجز(  

 الأولى 

tS-*
tS 

2000/2001 0.091 0.035 0.81 0.04536 -0.116 0.16136 

2001/2002 0.86 0.032 0.87 0.72036 -0.118 0.83836 

2002/2003 0.68 0.032 0.888 0.575424 -0.068 0.643424 

2003/2004 0.96 0.041 0.896 0.82432 -0.109 0.93332 

2004/2005 0.99 0.045 0.949 0.896805 -0.12 1.016805 

2005/2006 0.88 0.068 0.961 0.780332 -0.091 0.871332 

2006/2007 0.091 0.071 0.951 0.01902 -0.056 0.07502 

2007/2008 0.078 0.072 0.847 0.005082 -0.069 0.074082 

2008/2009 0.121 0.047 0.735 0.809 -0.067 0.876 

2009/2010 0.105 0.051 0.725 0.03915 -0.081 0.12015 

2010/2011 0.115 0.019 0.762 0.070656 -0.099 0.169656 

2011/2012 0.148 0.022 0.669 0.08883 -0.109 0.19783 

2012/2013 0.144 0.021 0.871 0.090159 -0.13 0.220159 

2013/2014 0.1483 0.022 0.909 0.1148067 -0.117 0.02318067 

2014/2015 0.11027 0.042 0.815 0.05564005 -0.109 0.16464005 

2015/2016 0.1213 0.043 0.915 0.0716445 -0.12 0.1916445 

2016/2017 0.146 0.042 0.945 0.09828 -0.108 0.20628 

2017/2018 0.20332 0.053 0.822 0.12356304 -0.083 0.20656304 

2018/2019 0.186 0.056 0.719 0.09347 -0.097 0.19046 

2019/2020 0.123 0.054 0.667 0.046023 -0.72 0.766023 
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 ( 4جدول رقم )

 2019/2020_2000/2001 مصر الفترة م  فينتيجة مؤشر مدى استقرار الدي  الخارجي 

 السنوات 

ميزان    صافينسبة 

المدفوعات الكلى إلى  

 الإجمالي الناتج المحلى  

نسبة خدمة الدي   

إلى الناتج   الخارجي 

 الإجمالي المحلى  

 نتيجة المؤشر 

 الدي  الخارجي   وجود استقرارعدم  0.017 0.9- 2000/2001

 الدي  الخارجي   وجود استقرار عدم 0.020 0.5- 2001/2002

 الدي  الخارجي استقرار   0.032 0.7 2002/2003

 استقرار الدي  الخارجي   وجودعدم  0.033 0.2- 2003/2004

 استقرار الدي  الخارجي  0.030 0.5 2004/2005

 استقرار الدي  الخارجي  0.027 3.1 2005/2006

 استقرار الدي  الخارجي  0.028 4.1 2006/2007

 استقرار الدي  الخارجي  0.0189 3.3 2007/2008

 الدي  الخارجي   وجود استقرار عدم 0.1147 1.8- 2008/2009

 استقرار الدي  الخارجي  0.0150 1.5 2009/2010

 الدي  الخارجي   وجود استقرار عدم 0.0112 4.1- 2010/2011

 الدي  الخارجي   وجود استقرار عدم 0.0110 4.4- 2011/2012

 استقرار الدي  الخارجي  0.0104 1.9 2012/2013

 استقرار الدي  الخارجي  0.107 0.703 2013/2014

 استقرار الدي  الخارجي   وجودعدم  0.154 0.109 2014/2015

 الدي  الخارجي   وجود استقرار عدم 0.145 0.8- 2015/2016

 استقرار الدي  الخارجي  0.187 5.8 2016/2017

 استقرار الدي  الخارجي  0.667 5.1 2017/2018

 استقرار الدي  الخارجي   وجودعدم  0.639 0.03- 2018/2019

 الدي  الخارجي   وجود استقرار عدم 0.589 2.4- 2019/2020

 2.8832 11.682 المتوس  العام 
استقرار الدي  الخارجي ع  فترة  

 الدراسة 

تنوعة_ أتعد بواسطة الباح .   المصدر: البنك المركز  المصر _ النشرة الاحصائية _ أعداد مت
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 ( 5جدول رقم )

 تطور عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة  

2000/2001_2019/2020 

               
 

 
 السنة

      

الإيرادات 
 الكُلية

النفقات 
 الُكلية

العجز 
 الكُلى 

الناتج 
المحلى 
 الإجمالي 

 نسبة العجز 
الكلى  

الناتج /
المحلى 

 الإجمالي% 

نسبة 
الإيرادات 
 الكُلية/
الناتج 
المحلى 

 الإجمالي% 

نسبة 
النفقات 
 الكُلية/
الناتج 
المحلى 

 الإجمالي% 
2000/2001 89.9 131.7 -41.8 358.7 -11 .6 25.0 36.8 
2001/2002 89.6 134.4 -44.8 378.7 -11.8 23.6 35.4 
2002/2003 83.5 111.8 -28.3 417 .5 -6.8 20.0 26.8 
2003/2004 101 .9 146.0 -44.1 407.0 -10.9 25.0 35.9 
2004/2005 110 .9 162.5 -51.6 427.1 -12.0 25.9 38.0 
2005/2006 151.3 207.8 -56.5 617 .7 -9.1 24.4 33.7 
2006/2007 180.0 222.4 -42.4 744 .8 -5.6 24.1 29.9 
2007/2008 221.0 282.0 -61.0 895 .5 -6.9 24.7 31.4 
2008/2009 282.5 351.5 -69.0 1042.2 -6.7 27.1 33.8 
2009/2010 268.2 366.0 -97.8 1206.2 -8.1 22.2 30.3 
2010/2011 265.3 401.9 -136.6 1371.1 -9.9 19.3 29.3 
2011/2012 348.9 516.4 -167.5 1542.3 -10.9 22.7 33.4 
2012/2013 403.7 644.0 -240.3 1843.8 -13.0 21.9 34.9 
2013/2014 456.8 701.5 -244.7 2101.9 -11.7 21.8 33.3 
2014/2015 465.2 733.3 -268.1 2443.9 -10.9 19.0 30.0 
2015/2016 491.5 817.8 -326.3 2708.0 -12.0 18.1 30.1 
2016/2017 659.2 1031.9 -372.7 3470.0 -10.8 18.9 29.8 
2017/2018 834.6 1207.2 -372.6 3598.4 -10.3 23.1 33.5 

2018/2019 941.9 1369.9 -428.0 3783.7 -11.0 24.9 36.2 

2019/2020 1134.4 1574.5   -440.1 3879.4 -11.0 29.2 40.5 
عام   من  الختامية  الحسابات  المالية  وزارة  العامة  2018/2019_2000/2001المصدر:  الموازنة   ،

 2020/2021، مشروع الموازنة 2019/2020

  

 مليار جنيه
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 ( 6جدول رقم )

 فى مصر الفترة م    الخارجيمؤشرات الدي  المحلى والدي  

2000/2001_2019/2020 

 السنوات
  المحلعالدي  

 مليار جنيه()

مُعدل 

نمو 

الدي   

  المحلع

 )%( 

الدي   

 المحلع

 كنسبة

م  

الناتج  

المحلى 

 الإجمالي 

 )%( 

مجموع 

خدمة  

الدي   

  العام  

المحلى 

مليار )

 جنيه( 

الدي   

 الخارجي

)مليار 

 دولار( 

معدل 

نمو 

الدي   

 الخارجي

 )%( 

الدي   

  الخارجي 

إلى  

الناتج  

المحلى 

 الإجمالي

 )%( 

إجمالي 

أعباء خدمة 

الدي   

 الخارجي

)مليون  

 دولار( 

إجمالي 

أعباء 

خدمة  

الدي   

كنسبة 

م  

الناتج  

المحلى 

 الإجمالي 

% 

مُتوسط نصيب 

الفرد م  الدي   

 )دولار( الخارجي 

2000/2001 245.5 13.1 81 20.0 26.5 _ 28.5 2423.5 1.84 399.5 

2001/2002 290.7 18.4 87 26.6 28.7 8.3 33.7 1642.4 2.03 422.2 

2002/2003 329.8 12.3 88 30.0 28.8 0.3 42.5 2038.2 2.44 424.7 

2003/2004 370.6 11.0 89.6 25.7 29.3 1.8 38.1 2257.8 3.35 423.4 

2004/2005 434.8 17.3 94.0 37.9 28.9 -1.3 31.4 2525.5 2.77 428.4 

2005/2006 510.8 17.4 96.1 54.9 29.7 2.8 27.1 2701.8 2.56 413.0 

2006/2007 593.4 16.1 95.1 48.12 29.9 0.7 23.3 3040.7 2.30 381.1 

2007/2008 637.1 7.4 84.7 52.2 29.9 0 22.8 2936.4 2.20 398.5 

2008/2009 666.8 4.7 73.5 59.3 33.9 13.3 20.1 2.595.9 2.01 450.0 

2009/2010 755.2 13.2 73.6 81.7 31.5 -7 16.9 3.119.8 1.57 418.6 

2010/2011 888.7 17.7 76.2 102.9 33.7 6.9 15.9 2.617.5 1.43 399.2 

2011/2012 1044.8 17.5 66.9 183.3 34.9 3.6 15.2 2.977.2 1.63 413.6 

2012/2013 1238.1 18.4 87.1 154.3 34.3 -1.8 13.5 2.904.6 1.18 475.3 

2013/2014 1527.737 18.9 90.9 203.1 43.0 20.2 15.1 3.198.9 1.22 506.4 

2014/2015 1816.582 15.9 81.5 262.1 46.0671 6.5 14.4 5.609.1 2.01 513.5 

2015/2016 2116.345 16.1 86.6 - 48.0629 4.1 16.6 5.084.7 1.17 573.1 

2016/2017 2619.662 19.2 96.7 - 55.7644 13.9 33.6 7.320.1 2.02 654.0 

2017/2018 3160.864 17.0 91.1 - 79.0328 29.4 37.0 13.227.0 2.90 754.1 

2018/2019 3696.401 14.4 83.3 - 96.6439 18.2 38.9 13.500 3.25 883.9 

2019/2020 4282.112 13.7 80.5 - 112.7 14.2 30.8 17.200 3.01 1013.0 

تنوعة_ البنك الأهلي المصر  _ النشرة   المصدر: التقرير السنو  للبنك المركز  المصر  أعييييداد مت

 .200الاقتصادييييية _ العدد الثاني المجلد الثاميييين واللمسون 

تنمية والالتعاون  ةومنظم  الدوليمن البنك  الإجمالي_ مصدر بيان خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلع 

 الحسابات القومية.  بيانات
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 ( 7جدول )

 الخزانة فى مصر خلال الفترة  ى ومُتوسط سعر الفائدة على أذُونمُعدل نمو الدي  العام المحل 

2000 /2001 _2019/2020 

)%( 

 مُتوسط سعر الفائدة على أذُون الخزانة المحلى  مُعدل نمو الدي  السنوات

2000/2001 13.1 9.1 

2001/2002 18.4 8.6 

2002/2003 12.3 6.8 

2003/2004 11.0 9.6 

2004/2005 17.3 9.9 

2005/2006 17.4 8.8 

2006/2007 16.1 9.1 

2007/2008 7.4 7.8 

2008/2009 4.7 12.1 

2009/2010 13.2 10.5 

2010/2011 17.7 11.5 

2011/2012 17.5 14.8 

2012/2013 18.4 14.4 

2013/2014 18.9 14.83 

2014/2015 15.9 11.027 

2015/2016 16.1 12.13 

2016/2017 19.2 14.6 

2017/2018 17.0 20.332 

2018/2019 14.4 18.6 

2019/2020 13.7 12.3 

 % 11.840 % 14.985 المُتوسط العام 

تنوعة. السنو  المصدر: البنك المركز  المصر _ النشرة الاحصائية والتقرير   _ أعداد مت
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Evaluating the Role of Fiscal Policy in achieving Financial 

Sufficiency in Egypt, Period From2000/2001-2019/2020 

Dr. Mohamed Al Sayed Ali Al Harony 

Abstract: 

The importance of the study is to assess the state of financial sufficiency in 

Egypt during the period from 2000/2001 to 2019/2020, and to determine the 

role of financial policy in achieving financial sufficiency in Egypt, by 

evaluating the various financial policy tools (revenues and state public 

expenditures) and managing both internal and external public debt In 

achieving financial sufficiency in Egypt; And then maximizing the positive 

effects resulting from the management of these tools and minimizing the 

negative effects of them, and this is done by reviewing the following: 

_ Clarify the concept of financial sufficiency and the conditions for achieving 

it. 

_ Clarify indicators of financial sufficiency 

_ Measuring the financial capacity in Egypt 

_ Clarify the role of the fiscal policy in achieving financial sufficiency in 

Egypt. 

The study concluded that there is no financial sufficiency in Egypt in relation 

to the domestic debt and the inability of the total revenues generated to 

stabilize the ratio of the domestic public debt to the gross domestic product, 

As well as the inability of the tax revenues achieved to stabilize the ratio of 

domestic public debt to GDP, due to the low ratio of sovereign revenues to 

GDP, and this may explain the increase in the ratio of domestic public debt 

to GDP during the years covered by the study, as tax revenues were, Hence, 

despite the balanced use of fiscal policy tools, especially with the 

implementation of the economic reform program, this did not lead to the 

control of public debt (domestic and external), Also, the economy was not 

able to reach the surplus (deficit) in the state’s general budget necessary to 

stabilize the ratio of domestic debt to GDP, and thus the failure to achieve 

financial sufficiency, After the test of financial sufficiency with respect to 

external debt, it became clear that Egypt enjoys a state of financial sufficiency 
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of external debt as a general average for the period covered by the study from 

2001/2000 to 2019/2020, In light of these results, a number of 

recommendations were made, as follows: 

* The necessity for both the chain of public revenues and expenditures to 

skew in the same direction, meaning the necessity of increasing public 

revenues with their diversification in line with the increase in public 

expenditures. 

* Continuing to improve the ratio of the deficit in the general budget to the 

gross domestic product. 

* Reducing the increase in all public debt, both parts (domestic and external), 

both in the short term and in the long term.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 


